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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

ل الماضیات المحفاستخلاص محتو
لقد استعرض الشّیخ الأعظم عدّة تقاریب تجاه «أصالة المواسعة»:

1. إما نعدّها نفس «أصالة البرائة».

2. و کذا بإماننا أن نَحسبها «أصالةَ عدم وجوب العدول من الحاضرة إل الفائتة» حیث ستُدل إل المواسعة ببرکة
«استصحاب مشروعیة الحاضرة و إکمالها ف الأثناء»

3. و کذا سنَدعمها »بأصالة عدم حرمة الحاضرة و إباحتها» حیث قد بسطها الشّیخ مسبقاً و أوقَع التّضارب ما بین
[1] :قدة التّعارض قائلاع لحنّه الیوم سیالاستصحابین ‐إباحة الحاضرة و حرمتها‐ و ل

«لن الإنصاف أنّ ما ذكرنا من معارضة:

‐ استصحاب عدم الحرمة (للحاضرة).

‐ باستصحاب عدم الوجوب (للحاضرة) غير مستقيم.

لأنّ الشكّ ف مجرى الأصل الثان (عدم وجوب الاشتغال بالحاضرة) مسبب عن الشكّ ف مجرى الأصل الأول (فلو أبیحت
الحاضرة لَتحقّق إباحتها و لا تجري أصالة عدم الوجوب) فالأول حاكم عل الثّان، لما تقرر ف الأصول[2] فالصواب: الجواب

عن الاستصحاب المذكور بما سيجء ف الوجه الخامس من تقرير الأصل»[3].

و لن الحق أنّ القضیة معاکسة تماماً فإنّ الأصل الثّان ‐انعدام وجوب الحاضرة‐ هو الحاکم عل الأول ‐إباحة الحاضرة‐
بحیث لو زال وجوب الحاضرة لَزالَت حرمتها أیضاً ‐فتَتسجل المواسعة‐ فف الحقیقة إنّ الأصل الأول ‐إباحة الحاضرة‐ قد

تَولَّد عن الأصل الثّان ‐عدم وجوبها‐ فلو شنا ف حرمة الحاضرة لتَلاشَت الحرمة ببرکة أصالة عدم وجوبها فإنّها ستُبیح
:مل الشّیخ تحقیقَه قائلاستی الحاضرة تماماً، ثم

«هذا كلّه ف إجراء الأصل ف الحم التليف، و ه حرمة الحاضرة.

‐ و أما أصالة عدم اشتراطها (صحة الحاضرة) بخلو الذمة عن الفائتة:
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‐ فإن أريد بها أصالة البراءة (عن الشّرطیة) بناء عل القول بجريانها عند الشكّ ف شرطية شء للعبادة، فهو حسن عل هذا
القول.

‐ إلا أنّ ظاهر كلام المستدل به (أصل عدم الاشتراط) إرادة أصالة إطلاق الأمر بالحاضرة (بحیث إنّ الإطلاق سیستوجب
لام فال ل المواسعة) و سيأتستَتسج ة‐ فبالتّاللدی الاشتغال بالفائتة ‐لا الأصول العملی ّالحاضرة مطلقاً حت

الإطلاقات.»[4]

تَنقیة الوجه الخامس تجاه أصالة المواسعة

«الخامس: أنّ الحاضرة كانت يجوز فعلها ف السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة، فذا بعده (الاشتغال بالفائتة) للاستصحاب، و هذا
:(ل البعضفاستَش) ،اه بعض المعاصرين عن المختلفالاستدلال ح

1. و قال: إنّه (استصحاب) فاسد لتعدّد الحاضرة ف الحالتين (إنّ قبلیة الحاضرة تُغایر حالة بعدیة الحاضرة، فتغیر موضوع
الاستصحاب) و عدم ثبوت الحم (الیقین المسبق بالجواز) لل حاضرة (عل الإطلاق) و إلا استغن عن التمسك بالاستصحاب،

.و هو لا يجري مع تعدّد المحل

2. ثم قال (کالإشال ثانٍ تجاه الواسعة): و أما الاستدلال بأنّه لو لم ين عليه قضاء لجاز له فعل الحاضرة ف السعة، فذلك مع
.(بلا توفّر مناط یقین) القياس ثبوته (القضاء) ففاسد أيضاً، لأنّ مرجعه إل

سبيل «الفرض» ف عل الغير الثابت من أصله إلا (ة الحاضرة بعد الاشتغالصح) ماستصحاب الح (ّل أیضاً بأناستَش) 3. أو
نفس زمانه (بحیث علینا أن نفترِض فرضیةً خیالیةً بأنّه: لو انعدم الاشتغال بالفائتة لَصحت الحاضرة) و كلاهما باطل (إذ لا واقع

.(انته) [5](ًم إذن و لا یصح القیاس أیضاز الحتنجی ة کلهذه الفرضی

أقول: استصحاب الحم الشرع عل قسمين:

1. أحدهما: استصحاب الحم الجزئ الثابت بالفعل:

‐ كما إذا مض من الوقت مقدار الفعل مع (توفّر) الشرائط، ثم سافر إل أربعة فراسخ و شنا ف حدوث وجوب القصر عليه
بعد وجوب الإتمام عليه بالفعل (فیستَصحب التّمام نظراً لقبل السفر) بناء عل أنّ العبرة (للقصر و التّمام) بحال الأداء (و الامتثال)

دون (زمن) الوجوب (کما هو الحق الشّهیر).

‐ أو مات مجتهده ‐الّذي أفت بوجوب الجمعة عليه‐ فشكَّ ف حدوث وجوب الظّهر عليه بعد وجوب الجمعة فعلا. (فیستَصحب
فعلیة الجمعة الیقینیة)

‐ أو رأى دماً مشتبهاً بالحيض فشكّ ف ارتفاع وجوب الصلاة الثابت عليه بالفعل (فیستصحب وجوبها)... إل غير ذلك من
الأمثلة.»

2. و الثان: استصحاب الحم اللّ الثابت عليه بطريق القضية الشرطية (أي استصحاب القضیة الحقیقیة) مثل حم الشارع
و الجمعة تجب بشروطها عل (شروط الحاضرة صلاة التّمام» مشروطة عل» ّأي کل) الحاضر بأنّ التّمام يجب بشروطها عل



المقلّد لمن قال بوجوبها، و الصلاة تجب بشروطها عل الطاهر من الحيض و النفاس.

و هذه الأحام شرطيات لا يتوقف صدقها عل صدق شروطها، بل تصدق مع فقد الشرائط (أیضاً عل نحو القضیة الحقیقیة)
توقّف علاً من دون أن یعدّ کلّيبل المستَصحب هنا ی كدخول الوقت و وجدان[6] الطهور، (فلیس هذا من الاستصحاب التّعلیق

تحقّق شرائطه الفعلیة) فلا يعتبر ف استصحاب ما كان من هذا القبيل «تنجز» الحم الشّخص و تحقُّقه (بینما المتوهم قد زَعم أنّ
فقدان الشّرط قد سلخ تنجز الحم المتیقَّن فأصبح یقیناً فرضیاً و لنّه قد غَفل بأنّا لا نَفتقر إل تنجز الحم ف المستصحب

:(لال

‐ فإذا فرضنا أنّ الشخص كان ف بلده فاقداً للطهورين، أو لم يدخل[7] عليه الوقت، ثم سافر إل محل يشُكّ ف بلوغه المسافة،
لشبهة ف الحم (فهل یصدق علیه السفر أم لا) أو الموضوع، فلا يخدِش ف استصحاب حم التمام ف حقّه: أنّه لم يتنجز عليه

وجوب التّمام ف السابق من جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطّهور، بل يف كونه ف (الملَّف) السابق ممن يجب عليه التمام إذا
وجد ف حقّه شرائط الصلاة (فعقیب دخول الوقت سیطبِق هذا الحم الل ‐التّمام‐).

‐ و كذا استصحاب وجوب الجمعة إن مات مقلَّده (فرغم اعتبار حم المرجع منوط بحیاته إلا أنّ حقیقة فتواه لیست فرضیة بل
الحم فعل بحقّه).

‐ و استصحاب وجوب الصلاة عل من رأت دما شُكّ ف كونه حيضا لشبهة ف الحم أو الموضوع، فإنّه يحم باستصحاب
وجوب الصلاة عليه، و إن كان ف الزمان السابق غير واجد للشروط، و لا يضر عدم ثبوت الحم بالفعل ف استصحاب الحم

[8]«.ّلال
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